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 إلملخص 

 من ج ل  من عطلةيتناول هذإ إلمقال درإسة إلنظام إلقانوني لحق إلموظف إلعمومي في الاس تفادة 

نشاء مؤسسة في ظ  ج حكام إلقانون رقم  باعتباره من إلآليات إلتشريعية إلحديثة إلتي تهدف  66-66إ 

لى تشجيع روح إلمقاولاتية دإخ  إلوظيفة إلعمومية وتحقيق إلتوإزن بين متطلبات إس تمرإرية إلمرفق إلعام  إ 

إلدرإسة  هذه توقد إعتمد ،وضعه إلمهنيوتمكين إلموظف من تجس يد مشروعه الاستثماري دون إلمساس ب

برإز إلا طار إلمفاهيمي  على إلمنهج إلتحليلي للنصوص إلقانونية مدعومًا بالمنهج إلوصفي وإلمقارن من ج ل  إ 

لى إلوقوف على وإلقانوني لهذإ إلحق ضافة إ  آثاره على إلعلقة إلوظيفية، إ   وتحلي  شروط الاس تفادة منه وج

قرإره في ظ  إلتحولات الاقتصادية إلرإهنةإلمبررإت إلتي دفعت إلمشرر  لى إ  وخلصت  ،ع إلجزإئري إ 

لى ج ن هذإ إلحق  بط رغم ج هميته في دعم إلتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، يظ  مقيدًإ بضوإو إلدرإسة إ 

قانونية صارمة تضمن إحترإم مبدج  إلولاء إلوظيفي وإس تمرإرية إلخدمة إلعمومية، مع تسجي  بعض إلنقائص 

 .إلتشريعية إلتي تس تدعي إلمرإجعة لتعزيز فعاليته

 إلكلمات إلمفتاحية

نشاء مؤسسة، إلقانون   .، إلولاء إلوظيفي، إلمرفق إلعام66-66إلوظيفة إلعمومية، عطلة إ 
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Abstract  
This article examines the legal framework governing the right of public 

employees to take leave for the purpose of creating a business under Law No. 

22-22, as a modern legislative mechanism aimed at promoting 

entrepreneurship within the public sector while ensuring a balance between 

public service continuity and the employee’s right to pursue investment 

projects without affecting their professional status. The study adopts an 

analytical approach to legal texts, supported by descriptive and comparative 

methods, in order to clarify the conceptual and legal framework of this right, 

analyze the conditions for benefiting from it, and assess its legal effects on the 

employment relationship, as well as to highlight the motivations behind its 

adoption in light of current economic transformations. The study concludes 

that, despite its positive role in supporting economic development and 

investment, this right remains subject to strict legal constraints designed to 

preserve professional loyalty and the continuity of public service, while 

certain legislative gaps still require reform to enhance its effectiveness. 

Keywords 
Public employment, Entrepreneurial leave, Law 22-22, Professional 

loyalty, Public service. 

 

 مقدمة 
ج صبحت ريادة إل عمال في إلس نوإت إل خيرة من ج برز إلآليات إلتي تعتمدها إلدول لتحقيق إلتنمية 

الاقتصادية، وخلق مناصب إلشغـ ، وتنويـع مصـادر إلدخـ  إلـوطنـي، خـاصة فـي ظـ  إلـتحـولات 

لى  يعاتالاقـتـصـاديـة وإلـتـكـنولـوجية إلمتسارعة، وفي هذإ إلا طار إتجهت إلعديد من إلتشر  إلحديثة إ 

تشجيع إلمبادرإت إلفردية وإلمؤسسات إلناش ئة من خلل وضع ج طر قانونية وتنظيمية محفزة تسمح بتلقي 

نشاء مؤسسة في  الاس تقرإر إلوظيفي مع روح إلمبادرة والاستثمار، ويعد إلحق في عطلة من ج ل  إ 

حدى إلآليات إلقانونية إلمس تحدثة إلتي تهدف  لى تشجيع إلموظفينإلوظيفة إلعمومية إ  لى إ  إلعموميين  إ 

ذ تسمح هذه  إلولوج في عالم إلمقاولاتية، دون ج ن يترتب عن ذلك فقدإن لمناصبهم ج و حقوقهم إلمهنية، إ 

إلعطلة للموظف إلعمومي بالتوقف إلمؤقت عن ج دإء مهامه إلوظيفية، لمدة محددة قانونًً من ج ل  إلتفرغ 

لى من  فقاً للشروط صبه إل صلي و لا نشاء ج و تس يير مؤسسة إقتصادية، مع الاحتفاظ بحقه في إلعودة إ 



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6262إلس نة:  12إلمجلد:  7إلعدد:  

 

39 
 

وإلا جرإءإت إلمنصوص عليها قانونًً، وتكمن ج همية هذإ إلنظام إلقانوني في كونه يحقق توإزنًً بين متطلبات 

إلمرفق إلعام من جهة، وحق إلموظف في إلتطور إلمهني وتحقيق إلطموحات الاقتصادية من جهة ج خرى. 

دإرة نتج وإس تغلل إلكفاءإت إلبشرية إلموجودة دإخ  إكما يعكس توله إلدولة نحو ترقية الاستثمار إلم  لا 

لى طاقات فاعلة في إلمجال الاقتصادي، إل مر إلذي يساهم في دعم الاقتصاد إلوطني  إلعمومية وتحويلها إ 

نشاء مؤسسة لا تخلو من ضوإبط وشروط قانونية، ، وإلتقليص من إلبطالة غير ج ن الاس تفادة من عطلة إ 

ن إس تمرإرية إلخدمة إلعمومية، ومنع تضارب إلمصالح، وإلحفاظ على ج خلقيات تهدف ج ساسًا إ لى ضما

إلوظيفة إلعمومية. وهو ما يس تدعي درإسة هذإ إلنظام درإسة قانونية دقيقة، من حيث مفهومه، وج هدإفه، 

آثاره على إلوضعية إلقانونية وإلمهنية للموظف إلعمومي، وعليه، تبرز ج همية تناول مو  وع ضوشروط منحه، وج

نشاء مؤسسة في إلوظيفة إلعمومية لما له من ج بعاد قانونية وإقتصادية وإجتماعية، تجعله  عطلة من ج ل  إ 

طار  ج دإة فعالة لدعم س ياسة إلدولة في تشجيع الاستثمار وإلمبادرة إلفردية، وتحقيق إلتنمية إلمس تدإمة في إ 

 إحترإم قوإعد إلوظيفة إلعمومية ومبادئها إل ساس ية.

 ذكره نطرح إلا شكالية:مما س بق 

طار مقتضيات إلمرفق  - كيف نظم إلمشرع إلجزإئري حق إلموظف في عطلة لا نشاء مؤسسة في إ 

 إلعمومي؟

  إلمنهج إلمعتمد  

نشاء مؤسسة في ظ  إلقانون  على  66-66إعتمدنً في درإسة موضوع إلحق في عطلة من ج ل  إ 

ق، وذلك من   إلنصوص إلقانونية إلمنظمة لهذإ إلحإلمنهج إلتحليلي باعتباره إلمنهج إل نسب لفهم وتحلي

لى لانب إلنصوص إلقانونية وإلت و  71-66رقم خلل تحلي  ج حكام إلقانون  ظيمية ن إلمتعلق بالاستثمار، إ 

لهذإ  كما تم الاس تعانة بالمنهج إلوصفي لعرض إلا طار إلقانوني وإلا جرإئي إلمنظم ،إلخاصة بالوظيفة إلعمومية

برإز ج وله إلتطور إلتشريعي، فضلً عن إلمنهج إلنقدي لتقييم  إلحق، وبالمنهج إلمقارن عند الاقتضاء لا 

 فعالية هذه إلنصوص وإقترإح بعض إلحلول وإلتوصيات.

لابة عن الاشكالية نقترح إلخطة إلتا  :ليةلل 

نشاء مؤسسةإل ول:  إلمبحث  إلا طار إلمفاهيمي لحق إلموظف في عطلة من ج ل  إ 

نشاء مؤسسةإلمطلب الاول:    مفهوم إلحق في إلعطلة من ج ل  إ 
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نشاء مؤسسة وفكرة إلولاء إلوظيفيإلمطلب إلثاني:   مبررإت الاعترإف للموظف بالحق من ج ل  إ 

 لعطلة لا نشاء مؤسسةإإلا طار إلقانوني لحق إلموظف في إلمبحث إلثاني: 

  لس تفادة من عطلة لا نشاء مؤسسةلإلضوإبط إلقانونية إلمطلب إل ول: 

 ثار إلقانونية للس تفادة من عطلة لا نشاء مؤسسةل  إ إلمطلب إلثاني:

ن لحق إلموظف في عطلة من ج ل   إلمبحث إل ول: إلا طار إلمفاهيمي  شاء مؤسسةإ 

لات تشريعية عميقة، فرضتها إلمتغيرإت الاقتصادية يشهد نظام  إلوظيفة إلعمومية في إلجزإئر تحور

والاجتماعية إلتي تس تدعي تبنير مقاربات قانونية لديدة قوإمها إلمرونة وتشجيع إلمبادرة إلفردية، دون 

عادة ر وفي هذإ إلس ياق، برز توله إلمشررع إلجزإئ ،س تمرإرية إلمرفق إلعام وإنتظامهإلا خلل با ي نحو إ 

قرإر حقوق مهنية مس تحدثة تس تجيب لمتطلبات إلتنمية  صياغة إلعلقة بين إلموظف وإلا دإرة، من خلل إ 

الاقتصادية وتدعم إلتوله إلوطني نحو ترقية الاستثمار وإلمقاولاتية، ويعتبر حق إلموظف في الاس تفادة 

نشاء مؤسسة، كما كرسه إلقانون رقم  إلمتعلق بالقانون  21-22لمتمم لل مر رقم إ 66-66من عطلة من ج ل  إ 

لى تمكين إلموظف 1إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومية ذ يهدف إ  ، ج حد ج برز مظاهر هذإ إلتوله إلتشريعي، إ 

طار قانوني منظم، يوإزن بين حقه في إلمبادرة الاقتصادية من  من تجس يد مشروعه الاستثماري في إ 

دإرة من جهة ج خرى، حيث تظهر ج همية هذإ إلحق وما يثيره من إ شكالات  جهة، ووإجباته إلوظيفية تجاه إلا 

جرإءإت  جرإئية، سوإء من حيث تحديد مفهومه وطبيعته إلقانونية، ج و من حيث شروط وإ  قانونية وإ 

برإز  لى إلا طار إلمفاهيمي وإلا جرإئي إلمنظم له قصد إ  آثاره، إل مر إلذي يقتضي إلتطرق إ  الاس تفادة منه وج

 ية وحدوده إلعملية، وهو ما يشكل موضوع هذإ إلمبحث.معالمه إلقانون 

نشاء مؤسسة  إلمطلب إل ول: مفهوم إلحق في إلعطلة من ج ل  إ 

سنتطرق في هذإ إلمطلب بين إلمفاهيم إل ساس ية للموضوع من خلل تبيان مفهوم إلمؤسسة إلناش ئة 

 .وإلمبررإت إلتي دفعت بالمشرع إلجزإئري إ لى الاعترإف للموظف بهذإ إلحق

 

                                                           
، إلمؤرخة في 62إلمتضمن إلقانون الاساسي إلعام للوظيفة إلعمومية، إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد  6222جويلية  75، إلمؤرخ في 21-22الامر رقم  1-

 .6222جويلية  72
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 إلتعريف بحق إلموظف إلعمومي في إلعطلة لا نشاء مؤسسة إل ول:إلفرع 

نشاء مؤسسة ذلك الامتياز إلقانوني إلذي خوله إلمشررع للموظف  يقُصد بالحق في إلعطلة من ج ل  إ 

نهاء  إلعمومي لتمكينه من إلتفرغ إلمؤقت لمباشرة مشروع إستثماري خاص، دون ج ن يترتب عن ذلك إ 

 21-22مكرر من إل مر رقم  622إلوظيفية. وقد كرس إلمشررع إلجزإئري هذإ إلحق بموجب إلمادة إلعلقة 

لحق في عطلة للموظف إ»إلمتعلق بالقانون إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومية، حيث نص صرإحة على ج ن 

نشاء مؤسسة تكون غير مدفوعة إلرإتب بس نة حدد ذإت إلنص مدة هذه إلعطلة ، كما وقد 2«من ج ل  إ 

، مع قصر الاس تفادة منها على مرة وإحدة فقط 3( ج شهر22وإحدة قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز س تة )

لمشررع لمصطلح غير ج ن توظيف إ ،عكس إلطابع الاس تثنائي لهذإ إلحقطوإل إلمسار إلمهني للموظف، بما ي

شكالًا مفاهيمياً، لاس يما وج ن إلعطلة« إلعطلة» تعُد حقاً مقررإً  يمدلولها إلتقليد في في هذإ إلس ياق يثير إ 

لفقرة إللموظف مقاب  إلخدمة إلتي يؤديها، وتمنح له على سبي  إلرإحة والاس تجمام، وهو ما ج كدت عليه 

إل مر إلذي يطرح تساؤلًا حول مدى دقة ، 62624من إلتعدي  إلدس توري لس نة   22إلرإبعة للمادة 

ذإ كا ،هذه إلوضعيةإلتكييف إلقانوني ل  م ج نها نت فعلً تندرج منن مفهوم إلعطلة بالمعى  إلضيق، ج  وما إ 

 .ج قرب إ لى وضعية قانونية خاصة تمُنح لتحقيق غايات إقتصادية وتشجيع روح إلمبادرة والاستثمار

 66-66رقم  إلفرع إلثاني: إلمقصود بالمؤسسة في إلقانون

طار إلقانون رقم  إلمتعلق بالقانون  21-22م لل مر رقم إلمتم 66-66يثُير تحديد إلمقصود بالمؤسسة في إ 

إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومية إ شكالاً قانونياً بالغ إل همية، ذلك ج ن إلمشررع إلجزإئري، رغم إعترإفه إلصريح 

نشاء مؤسسة، لم يبُينر طبيعة هذه إل خيرة ج و يضع  بحق إلموظف في الاس تفادة من عطلة من ج ل  إ 

كوت ويفُهم من هذإ إلس، نية ج م تجارية، فردية ج م جماعيةت مؤسسة مدتعريفاً دقيقاً لها، سوإء كان

د ترك هامش من إلحرية للموظف في إختيار شكل وطبيعة إلمؤسسة إلتي  إلتشريعي ج ن إلمشررع قد تعمر

نشائها، إنسجاماً مع  اهيمي يفرض غير ج ن هذإ إلغموض إلمف ،س ياسة تشجيع إلمبادرة والاستثماريرغب في إ 

لى مختلف إلنصوص إلتشريعية وإلتنظيمية ذإت إلصلة، لاس يما تلك من إلناحي ة إلقانونية ضرورة إلرجوع إ 

إلمنظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري قصد إس تجلء مفهوم إلمؤسسة وتحديد عناصرها وضبط 

                                                           
 مكرر، إلمصدر نفسه. 622إلمادة  -2

 ، إلمصدر نفسه.7مكرر 622إلمادة  -3

، إلمصادق عليه في إس تفتاء ج ول نوفمبر 6262ديسمبر  12إلمؤرخ في  666-62، إلصادر بموجب إلمرسوم إلرئاسي رقم 6262لدس توري لس نة ، إلتعدي  إ22إلمادة  - 4

 .6262ديسمبر  12، إلمؤرخة في 16، إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد 6262
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ظيفة و نطاقها، بما يحقق إلتوإزن بين حرية إلموظف في إلمبادرة من جهة، ومتطلبات إلنظام إلقانوني لل

 .إلعمومية من جهة ج خرى

 لى إلتشريع إلجزإئري نجد إلعديد من ج صناف إلمؤسسات نبرزها على إلنحو إلتالي:إ  بالرجوع 

 ج ولا: إلمؤسسة إلناش ئة 

وطنية لمنح علمة "مؤسسة إلمتضمن إنشاء لجنة  656-62فيذي من إلمرسوم إلتن  77من خلل إلمادة 

 إلمرسوم إلتنفيذي لم يحدد تعريفا للمؤسسة إلناش ئة، ب  إكتفىنًش ئة "و" مشروع مبتكر" نجد ج ن 

س نوإت، معيار الابتكار " فكرة لديدة"،  21لمنحها، وهي معيار إلمدة إلمحددة بـ بتحديد س تة شروط 

معيار رقم إل عمال إلذي تحدده إللجنة، معيار رج س إلمال إلمملوك للمؤسسين وإلصناديق الاستثمارية، 

لى معيا ضافة إ   .5ر إليد إلعاملةإ 

 ثانيا: إلمقاولة

إلمتضمن إلقانون إل ساسي للمقاول إلذإتي ج نه يجب ج ن يكون  61-66من إلقانون  26يتبين من إلمادة 

إلمقاول شخصا طبيعيا يمارس مهامه بصفة فردية تهدف إ لى تحقيق إلربح، ومصنفة منن قائمة إل نشطة 

للمقاول إلذإتي، حيث يسُ تثى  من هذه إلقائمة إلمهن إلحرة إلمؤهلة للس تفادة من إلقانون إل ساسي 

 .6وإلنشاطات إلمقننة وإلحرفية

 نشاء مؤسسة وفكرة إلولاء إلوظيفيإ  بررإت الاعترإف للموظف بالحق في إلمطلب إلثاني: م

نشاء مؤسسة  قرإر إلمشررع إلجزإئري لحق إلموظف إلعمومي في الاس تفادة من عطلة من ج ل  إ  ن إ  إ 

لى موإكبة  لا يعُد جرإءً معزولًا ج و إس تثناءً تشريعياً مجردإً، ب  يندرج منن رؤية تشريعية حديثة ترمي إ  إ 

لتي تزخر بالكفاءإت ين إإلتحولات الاقتصادية وتشجيع روح إلمبادرة والاستثمار، لاس يما لدى فئة إلموظف

نشاء مؤسسة خاصة به يسُهم في تنويع إلنس يج الاقتصادي، وخلق  ،وإلخبرإت فتمكين إلموظف من إ 

مناصب إلشغ ، وإلحد من إلبطالة، فضلً عن تعزيز مساهمة إلقطاع إلخاص في إلتنمية إلوطنية، وهو 

شكال  غير ج ن هذإ الاعترإف يثير في إلمقاب  .ما ينسجم مع إلتوجهات إلعامة للدولة في دعم إلمقاولاتية ية إ 

                                                           
إلمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علمة مؤسسة نًش ئة ومشروع مبتكر وحاضنة ج عمال،  6262سبتمبر  75، إلمؤرخ في 656-62إلمرسوم إلتنفيذي رقم ، 77إلمادة 5 -

 .6262سبتمبر  67، إلمؤرخة في 55وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد 

 77، إلمؤرخة في 15ل ساسي بالمقاول إلذإتي، إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد ، إلمتضمن إلقانون إ6266ديسمبر  71، إلمؤرخ 61-66إلقانون رقم  6-

 .6266ديسمبر 
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دقيقة تتعلق بمدى إنسجامه مع فكرة إلولاء إلوظيفي إلتي تعُد من إلركائز إل ساس ية للعلقة إلوظيفية، 

وتقتضي من إلموظف إلتفرغ ل دإء مهامه وخدمة إلمرفق إلعام بكل نزإهة وحياد، ولتفادي ج ي تعارض 

حاطة هذإ إلحمحتم  بين ممارسة إلنشاط الاستثماري والالتزإمات إلوظيفية، عمد إ لى إ  ق بجملة لمشررع إ 

من إلقيود وإلضوإبط، ج برزها إلطابع إلمؤقت للعطلة، وكونها غير مدفوعة إل جر، وقصر الاس تفادة منها 

على مرة وإحدة طوإل إلمسار إلمهني، بما يضمن عدم إلا خلل بمبدج  إلولاء إلوظيفي ج و إلمساس بحسن 

ة ع سعى إ لى تحقيق نوع من إلتوإزن بين تشجيع إلمبادر سير إلمرفق إلعام. وبهذإ، يتضح ج ن إلمشرر 

حيث  ،الاقتصادية من جهة، وإلحفاظ على مقتضيات الانضباط وإلولاء إلوظيفي من جهة ج خرى

 سنتطرق إلى ذلك على إلنحو الاتي:

نشاء مؤسسة  إلفرع الاول: مبررإت الاعترإف للموظف إلعمومي بالحق في عطلة من ج ل  إ 

يعُيق  ين إلقانون وإلتنمية الاقتصادية في إتجاه يدعم إلتنمية الاقتصادية ج و في منحىتتشابك إلعلقة ب

تقدمه، وهو إلتشابك إلذي نس تقرج   تأ ثير جودة إلقوإعـد ذإت إلعلقة باس تحدإث إلعطلة الاس تثنائية 

نشاء مؤسسة ج و تلك إلمرتبطة بها إرتباطا جزئيا في إل مر نا إلبحث ، مما يس توجب علي 217-22من ج ل  إ 

قرإر هذإ إلحق للموظف إلعمومي، حيث ج نه حسب  لى إ  عن إل س باب إلتي دفعت بالمشرع إلجزإئري إ 

إلجريدة إلرسمية لمدإولات إلمجلس إلشعبي إلوطني فا ن الاقترإح صادر عن رئيس إلجمهورية إلس يد عبد 

إت وإلمؤهلت  لك إلكفاءإلمجيد تبون، ج ين يهدف هذإ الاقترإح ج ساسا بالسماح للموظف إلعمومي إلذي يم

نشاء مؤسس ته، ويكرس هذإ إلمشروع روح إلمبادرة وإمكانية خلق إلثروة وخلق  والامكانية إللزمة با 

، حيث يمكن إلقول ج ن إل س باب إلتالية هي من دفعت 8مناصب عم  لديدة  للتقلي  من ش بح إلبطالة

 بالمشرع باس تحدإث هذإ إلحق:

 إلمقاولاتيةولا: تعزيز توله إلدولة نحو ج  

مع ظهور إلزيادة إلملحة للنهوض بالاقتصاد وضرورة تحريره وتنوعيه صار توله إلدولة نحو دعم 

الاقتصاد إلوطني بكل إلوسائ  إلمتاحة بما فيها إلتشجيع على خلق فرص عم  لديدة وزيادة الانتاجية، 

جميع بما فيهم إلموظفين ر ومنح إلفرصة لل وإلمساهمة في إلتنمية الاقتصادية عبر دعم إلمبادرإت إلفردية والابتكا

لى مشاريع ملموسة، حيث ج ن ظهور مؤسسات تتميز بالاس تدإمة وإلنمو والابتكار  لتحوي  ج فكارهم إ 

                                                           
عية وإلا نسانية"، قيرود سهام، خلي  غشام،" فلسفة إلعطلة الاس تثنائية للموظف لا نشاء مؤسسة في ضوء معايير إلجودة في صناعة إلقانون، مجلة إلعلوم الاجتما 7-

 671، ص27، إل عدد66، إلمجلد جماعة باتنة

 6266، إلس نة 721إلجريدة إلرسمية لمناقشات إلمجلس إلشعبي إلوطني، إلعدد   8-
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نتاج وتوزيع منتجات لديدة في إلسوق مما يزيد ديناميكية  يسُاهم بشكل كبير في تحقيق إلتنمية من خلل إ 

مناصب إلشغ  للموإطنين، وينعكس ذلك بصفة إيجابية على  وحركية إلعجلة الاقتصادية وكذإ خلق

 9إلجوإنب الاجتماعية والاقتصادية ل فرإد إلمجتمع. 

 ثانيا: تعزيز مبدج  تكافؤ إلفرص

 66-72ج قر إلمشرع للعام  في إلقطاع إلخاص إلحق في عطلة لا نشاء مؤسسة من خلل إلقانون رقم 

 156-66وإلمرسوم إلتنفيذي رقم  7710-72علقات إلعم  رقم إلمتمم لقانون  6266جويلية  62إلمؤرخ في 

وإلذي إعترف إلمشرع بموجبه للعام  بالحق في عطلة لا نشاء مؤسسة 626611ج كتوبر  77إلمؤرخ في 

وذلك لمدة س نة قابلة للتجديد، حيث تتوقف إلتزإماته إتجاه عقد إلعم ، وكذإ رإتبه، غير ج نه يحتفظ 

ذإ لم ينجح مشروعه. كما له إلحق في الاس تفبحقوقه إلمكتس بة وبحقه في إ   ادة من عادة إلا دماج في منصبه إ 

إلمساعدإت وإلا عانًت إلمالية إلتي تمنحها إل جهزة إلعمومية، فانطلقا من مبدج  إلمساوإة بين إلموإطنين، 

ظف ( ج شهر كرس إلمشرع إلجزإئر للمو 21وإلذي يعد من ج هم إلمبادئ إلدس تورية، وبعد حوإلي ثمانية )

من خلل تعدي  إل مر رقم  6266ديسمبر  71إلمؤرخ في  66-66إلعام ج يضا هذإ إلحق في إلقانون رقم 

إلمتضمن إلقانون إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومية وإلذي يسمح فيه للموظف إلعام في حق  22-21

نشاء مؤسسة.   الاس تفادة من عطلة لا 

 ارنةثالثا: تأ ثر إلمشرع إلجزإئري بالتشريعات إلمق

يعد نظام إلعطلة لبعث مؤسسة ج حد إلمظاهر إلحديثة لتوله إلتشريعات إلمغاربية لدعم إلمبادرة إلفردية 

وإلمقاولاتية في إلقطاع إلعمومي على وله إلخصوص، وفي هذإ إلس ياق يلحظ ج ن إلمشرع إلجزإئري قد 

قرإرها   إلتجتأ ثر بشكل كبير ووإضح بالتجربة إلتشريعية إلتونس ية إلتي كانت من ج وإئ ارب إلعربية في إ 

 776إلمتمم للقانون عدد  6221مارس  79إلمؤرخ في  6221لس نة  62لهذإ إلحق بموجب إلقانون عدد 

وإلمتعلق بضبط إلنظام إل ساسي إلعام ل عوإن إلدولة وإلجماعات إلمحلية وإلمؤسسات إلعمومية  6221لس نة 

دإرية، وكذإ إل مر عدد  جرإءإت  6221جويلية  72ؤرخ في إلم 7279ذإت إلصبغة إلا  إلمتعلق بضبط إ 

                                                           
كاديمية للبحث إلقانوني بغدإدإي ليندة، "درإسة تحليلية لحق إلموظف في عطلة لا نشاء مؤسسة في إلقانون الاساسي إلعام للوظيفة إلعمومية إلجزإئرية"، إلمجلة إل   - 9

 .651، ص6265 -26، إل عدد72إلمجلد 

، إلمؤرخة في 67تعلق بعلقات إلعم ، إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد إلم  77-72، إلمتمم للقانون 6266جويلية  62، إلمؤرخ في 72-66إلقانون رقم   -10

 .6266جويلية  62

، إلمحدد شروط وكيفيات إس تفادة إلعام  من إلحق في عطلة إو إللجوء إلى إلعم  بتوقيت جزئي 6266إكتوبر  77، إلمؤرخ في 156-66إلمرسوم إلتنفيذي رقم  -11

 .6266ج كتوبر  77، إلمؤرخة في 27إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد  لا نشاء مؤسسة، إلجريدة
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س ناد عطلة لبعث مؤسسة، ويتجلى هذإ إلتأ ثر في إلتطابق إلنس بي بين إلنظامين وذلك من  وصيغ إ 

ية حيث إلغاية إلمتمثلة في تشجيع روح إلمقاولاتية لدى إلموظفين إلعموميين، وتمكينهم من إلمساهمة في إلتنم 

 ضمانًت إلقانونية إلمرتبطة بالوظيفة إل صلية.الاقتصادية مع إلحفاظ على إل

تكشف إلمقارنة بين إلتشريعين إلجزإئري وإلتونسي عن إختلف في درلة إلتنظيم إلقانوني لعطلة 

خضاع  نشاء مؤسسة، حيث يتسم إلتشريع إلتونسي بقدر ج كبر من إلصرإمة إلا جرإئية، يتجلى في إ  إ 

جرإءإت آليات متابعة ورقاب الاس تفادة من إلعطلة لشروط دقيقة وإ  ة ترخيص وإضحة، فضلً عن إعتماد ج

تضمن إلتحقق من إحترإم إلموظف لللتزإمات إلمفروضة عليه وتفادي حالات تعارض إلمصالح مع مهامه 

لى تبني مقاربة ج كثر مرونة من خلل تسهي  شروط  إلوظيفية. في إلمقاب ، إتجه إلمشرع إلجزإئري إ 

مكانية إلتفرغ لا نشاء مؤسسة ج و مؤسسة نًش ئة مع الاحتفاظ الاس تفادة من إلعطلة ومنح إلم وظف إ 

بصفته إلوظيفية وحقوقه إل ساس ية خلل مدة إلعطلة، بما يسمح له بخوض تجربة الاستثمار وإلمقاولة في 

لى دعم  طار قانوني محفز. وتعكس هذه إلمرونة إلتوله إلحديث للس ياسة إلتشريعية إلجزإئرية إلرإمية إ  إ 

ادرة والابتكار وتشجيع الاستثمار، مع إلمحافظة في إلوقت ذإته على إلضمانًت إلضرورية لضمان روح إلمب

 .إس تمرإرية إلمرفق إلعام وحسن سيره

لى موإئمة إلتشريع إلوطني، مع إلتجارب إلمقارنة إلناجحة وفي مقدمتها إلتشريع  فالمشرع إلجزإئري سعى إ 

ة، غير ج ن دمة إلعمومية وحق إلموظف في إلمبادرة الاقتصاديإلتونسي بما يحفظ إلتوإزن بين متطلبات إلخ

، وعليه، س نعتمد 66-66ولا في إلقانون رقم  72-66إلمشرع لم يضع تعريفا لهذه إلعطلة لا في إلقانون رقم 

 على إلتعريفات إلتي وضعها إلباحثون في هذإ إلمجال، حيث تم تعريفها بأ نها:

نشاء مؤسسة، وهذإ "إلمدة إلتي يس تفيد منها إلموظف م ن إلتوقف عن إلعم ، بدون ج جر بهدف إ 

 .12بعد موإفقة إلهيئة إلمس تخدمة"

لى توقف وإنقطاع مؤقت للرإبطة إلوظيفية بين  كما تعرف ج يضا بأ نها: " مدة قانونية محددة تؤدي إ 

نشاء مؤسسة على ج ن تكون بدون رإتب مع إحتفاظ إلموظف بكافة حقوقه  إلموظف وإلا دإرة بهدف إ 

حالته على إلعطلة، ويخضع ج ثناءها لمركز قانوني خاص تحدده إلنصوص و  وضعه إلقانوني عند تاريخ إ 

 . 13إلقانونية وإلتنظيمية ذإت إلصلة"

                                                           
 .622بغدإدي ليندة، إلمرجع إلسابق، ص 12-

 .622إلمرجع نفسه، ص  13-
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نشاء إلمؤسسة في مفهوم إلولاء إلوظيفي  إلفرع إلثاني: تأ ثير إ 

يديولوجية تنظيمية ج ساس ية مبنية على مفهوم  21-22تجسد إلقوإعد إلقانونية إلمكرسة منن إل مر رقم  إ 

نناقشه بين س ا موهذإ إلولاء إلوظيفي باعتباره ج حد ج هم إلمفاهيم إلمكرسة في قطاع إلوظيفة إلعمومية، 

 .لهمتغيري إلمفهوم إلتقليدي للولاء إلوظيفي وإلمفهوم إلمس تحدث 

 لمفهوم إلتقليدي للولاء إلوظيفيولا: إج  

بعيدإ عن منطق مبادئ الاستثمار إلحاكمة للقطاع إلخاص، تتمحور غاية إلقطاع إلعام حول تلبية 

إلحالات إلعامة، مس تهدفة بذلك تحقيق إلرضا لدى إلفئات إلموجهة لها إلخدمة، وهو إل ساس إلتنظيمي 

حد ة إلناظمة لعلقة إثها، ومن هنا يمكن فهم إلفلسفة إلتنظيميإلذي تقوم عليه إلوظيفة إلعمومية وإلمبرر في إ 

إلموظف بالا دإرة، من حيث توجهها لبناء ثقافة قانونية وتنظيمية تكرس مفهوم إلولاء إلوظيفي، وهذإ ما 

يديولوجية إلقائم عليها إل مر رقم  ذ يتوله مفهوم إلولاء إلوظيفي في ج حد ج وجهه . إلمتمم 21-22تجسده إلا  إ 

لى تف عمال س ياسة إلحكومة وإحترإمها، وهو إلمقصد إلذي يتممه الالتزإم بمبدج  إلحياد إ  اني إلموظف في إ 

ثارة ج ي  دإرة، وتضمنها بالتزإم إلموظف تجنب إ  باعتباره ج حد ج هم إلمبادئ إلتي تنظم علقة إلمرتفقين بالا 

نصاف ونزإهة إلا دإرة وعدم تحيزها ، وهي  كية ج نتجتها مفاهيم كلاس ي ش بهة من شأ نها إلتأ ثير في صورة إ 

إلطبيعة إلقانونية لعلقة إلموظف بالا دإرة في ظ  منظومة قانونية كُرست لخدمة هذه إلغاية وتحقيق 

ج هدإفها ك حد ج هم إلركائز إلقائم عليها نظام إلوظيفة إلعمومية، ففي بعُدها إلعلمي تشير إلا دإرة إ لى مجموعة 

مكانية توقعها وفق ج بعاد إستشرإإلمناهج إلتي تشرح وتوضح مختلف إلعمليا فية منن ج طر ت إلا دإرية وتتيح إ 

ذ ج ن بناء مدلول إلولاء في إلوظيفة إلعمومية يعتمد على بناء تنظيمي متكام ، يشُ بك علقات  محددة ، إ 

إلموظف بالا دإرة وبمحيطه وبالا طار إلتنظيمي وفق ج سس تضمن إنسجاما بما يحقق ج هدإف إلس ياسة 

طلق تحققه وضمان، إلعامة للدولة،  على ج ن بناء إلولاء ولو منن س ياقه إلتقليدي، لا يمكن إلحكم با 

فالغلو في إللمعقولية يشُير إ لى وجود إس تعدإدإت مبطنة لدى إل فرإد للخروج على ما س توثق إتفاقهم 

همية ج  عليه من مبادئ منصفة وعادلة كلما تبدى لهم عدم توإفقها مع خدمة مصالحهم إلشخصية، ما يظهر 

تطويع مفهوم إلولاء إلوظيفي منن جُطر مس تحدثة تتجاوز نطاق إلعلقة إلقانونية إل ساس ية وإلتنظيمية 

 .14وهذإ ما سنتطرق له تاليا
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 تأ ثير إلعطلة الاس تثنائية لا نشاء مؤسسة في بناء مفهوم مس تحدث للولاء إلوظيفي :ثانيا

بناء إلولاء في س ياق تنظيمي ومؤسسي يصعب مهمة صناع إلقانون، بالنظر إ لى ضرورة مرإعاة  نإ  

مختلف إلعناصر وإلعوإم  إلمؤثرة فيه وبالضرورة في جودة صناعة إلنص إلقانوني، في ضوء إلغايات إلتي 

لى تحقيقها، وهي إلغايات إلتي يجب ج ن تقرج  في س ياق إلمبادئ إل ساس ية للوظيفة لعمومية، إ يهدف إ 

فالولاء مفهوم غير مدرك حس يا، ب  .وطبيعة إلقيم إلمتكونة في ضوئها، ومقدإر إلرضا لدى مجموع إلموظفين

يستشف من إلمظاهر وإل حدإث ذإت إلصلة بقرإءة مجموع إلنتائج إلمترتبة عنها وإلدإلة عليه، فهو عنصر 

دإرة، وص  إلمبذول  ية إلبيئة إلمتشكل فيها، ونوع إلجهدنًتج عن مجموعة من إلمفاعي  إلنابعة من جودة إلا 

ذ هو نتاج منظومة متكاملة يتأ ثر بنوع إلس ياسة إلمنتهجة، وطبيعة إلسلوكيات إلقائمة، كما يخضع  لتحققه، إ 

لتأ ثير مختلف إلعوإم . ما يعني ج ن إلولاء عنصر متغير، غير مس تقر يتشكل بتأ ثير جملة إلعوإم  إلسائدة 

 .15في بيئة إلعم 

إلمتعلق بالعطلة الاس تثنائية للموظف لا نشاء  66-66ظ  ذلك يدل إلمنهج إلمتبى  في إلقانون في 

مؤسسة؛ تكون مفهوم مس تحدث للولاء إلوظيفي يتجاوز حدود إلعلقة إلتنظيمية إلتي تجمع إلموظف 

بب دور ها بس غير ج نه في إلوقت ذإته يتشكل في نطاق ، 21-22من إل مر رقم  7بالا دإرة طبقا لمفهوم إلمادة

إلتشريع في تضمين ولوج إلموظف إلعالم الاستثمار إلخاص بمجموعة من إلضمانًت تهندس لوضعية قانونية 

يتشكل فيها ولاء إلموظف للدولة بسبب إلشعور بالانتماء وإلحماية لدى إلموظف بموجب تقنية إلا يقاف 

عادة  إلمشار لها سابقا 66-66من إلقانون  1مكرر  622إلمؤقت لعلقة إلعم  طبقا لنص إلمادة  وطلب إ 

 .16إلا دماج 

 لعطلة لا نشاء مؤسسة إإلا طار إلقانوني لحق إلموظف في  إلمبحث إلثاني:

س نخصص هذإ إلمبحث لدرإسة إلا طار إلقانوني إلذي يؤطر حق إلموظف في الاس تفادة من عطلة 

طار  ها إلمشررع إلجزإئري في إ  نشاء مؤسسة، باعتباره من إلمس تجدإت إلتشريعية إلتي ج قرر من ج ل  إ 

لى تشجيع إلمبادرة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار،  ل لا خلدون إوذلك إلا صلحات إلرإمية إ 

ِّس هذإ إلحق بموجب ،وضمان إلسير إلحسن للمرفق إلعام بمقتضيات إلوظيفة إلعمومية إلقانون  وقد كُرر

إلمتعلق بالقانون إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومية، ثم لاء إلمرسوم  21-22إلمتمم لل مر  66-66رقم 

                                                           
 .676و 671إلمرجع نفسه، ص15- 

 .676إلمرجع نفسه، ص -16
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ي لممارسة جرإئي وإلتنظيمليضبط شروط وكيفيات الاس تفادة منه، محددًإ إلا طار إلا   71-61إلتنفيذي رقم 

 .هذإ إلحق

نشاء  برإز إلضوإبط إلقانونية إلتي تحكم إس تفادة إلموظف من عطلة إ  لى إ  وعليه، يهدف هذإ إلمبحث إ 

مؤسسة، من خلل تحلي  إلشروط إلقانونية وإلموضوعية إلتي إشترطها إلمشررع لمنح هذه إلعطلة، سوإء 

لى إلا جرإءإت إلو تلك إلمتعلقة بالموظف ذإته ج و بالمؤسسة إ ضافة إ  نشاؤها، إ  تباعها لدى إجب إلمزمع إ 

وإء فيما يخص س ترتبة عن الاس تفادة من هذإ إلحقكما يتناول درإسة إلآثار إلقانونية إلم ،إلا دإرة إلمختصة

لقة عإلوضعية إلقانونية وإلمهنية للموظف خلل مدة إلعطلة وبعد إنتهائها، ج و من حيث إنعكاساتها على 

ادرة بما يحقق إلتوإزن بين مبدج  تشجيع روح إلمب ،ت إلمتبادلة بين إلموظف وإلا دإرةالالتزإماو إلعم 

 .وإلمقاولاتية من جهة، ومتطلبات إلولاء إلوظيفي وإس تمرإرية إلخدمة إلعمومية من جهة ج خرى

 س تفادة من إلعطلة لا نشاء مؤسسةلإلمطلب الاول: إلضوإبط إلقانونية ل

نما لا يعُدر إلحق في  نشاء مؤسسة حقًا مطلقاً للموظف إلعمومي، وإ  الاس تفادة من عطلة من ج ل  إ 

دة فقط رة وإحهو رخصة قانونية مقيدة منحها إلمشررع وفق شروط وضوإبط محددة، تسُلَّم للموظف م

ه ويهدف هذإ إلتقييد إ لى تحقيق توإزن دقيق بين تمكين إلموظف من تجس يد مبادرت، خلل مساره إلمهني

 .وبين ضمان إلسير إلحسن وإلمنتظم للمرإفق إلعمومية ولاتيةإلمقا

وعليه، فقد ج خضع إلمشررع ممارسة هذإ إلحق لجملة من إلشروط إلموضوعية وإلا جرإئية، من بينها إلتقيد 

جرإءإت محددة، وإلحصول على إلترخيص إلمس بق من إلسلطة إلمختصة، فضلً عن مرإعاة  آلال وإ  بأ

لى كون مبدج  إس تمرإرية إلمرفق  متطلبات إلمصلحة إلعامة وحالات إلمرفق إلعمومي. ويعُزى هذإ إلتوله إ 

إلعمومي يعُدر ج حد إلمبادئ إل ساس ية إلتي يقوم عليها إلتنظيم إلا دإري، وهو مبدج  مكفول دس توريًا بموجب 

، بما يفرض عدم إلسماح بأ ي إنقطاع ج و إضطرإب قد 626217من إلتعدي  إلدس توري لس نة  69إلمادة 

نش ومن ثمر ة، لمرإفق إلعمومية لوظائفها إلحيوييمسر ج دإء إ ن إلضوإبط إلقانونية إلمقررة لعطلة إ  اء مؤسسة فا 

د حرص إلمشررع على إلموإءمة بين حرية إلمبادرة  لا تمث  تقييدًإ تعسفياً لحق إلموظف، بقدر ما تُجسر

يمكن و إلعمومية من جهة ج خرى ، الاقتصادية من جهة، ومتطلبات إلمصلحة إلعامة وإس تمرإرية إلخدمة 

 .لى شروط شكليةإ  وط موضوعية و لى شر إ  تقس يم هذه إلشروط 

                                                           
 ، مصدر سابق.6262، إلتعدي  إلدس توري لس نة 69إلمادة  -17
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 إلفرع الاول: إلشروط إلموضوعية

 س تفادةإ وكيفيات شروطل  إلمحدد 71-61رقم وإلمرسوم إلتنفيذي  66-66رقم  قانونإلكل من  نص

فادة فرها في إلموظف للس تإعلى مجموعة من إلشروط إلوإجب تو  مؤسسة من عطلة لا نشاء إلموظفين

نشاء مؤسسة  وهي: من عطلة لا 

 ولا: شرط إلسنج  

ضرورة توفر شرط إلسن، محددة إلسن إلقصوى  7118-61من إلمرسوم إلتنفيذي رقم  26نصت إلمادة 

نشاء مؤسسة وإلمقدرة بأ ق  ج و يساوي خمس وخمسون  إلذي يمكن إلموظف من الاس تفادة من عطلة لا 

يدإع إلطلب55س نة ) وإن إلمتعاقدين على حد ، وهذإ بالنس بة للموظفين وإل ع19( س نة كاملة عند إ 

عض ج ن ويرى إلب من عدمه، ع إلموظف لهذإ إلشرطإلمرجع إلزمني إلذي يحدد خضو إلسن  عديإلسوإء، و 

إلجدوى من إلشرط تبدو مبهمة ومجحفة للموظفين إلذين تجاوزت ج عمارهم هذإ إلسن ج و كانت تساوي 

 .خمسة وخمسون س نة ما دإموإ لم يصلوإ لسن إلتقاعد

 ثانيا: شرط إل قدمية

على كل موظف عمومي رإغب في إلحصول على  نفسهمن إلمرسوم إلتنفيذي  26إس توجبت إلمادة 

ا، وإل مر نفسه موظف تهبصف  ( س نوإت25قدر بخمس )تية مهنية ج قدم عطلة لا نشاء مؤسسة إثبات 

ثبات إقدمية مهنية تقدر ب خمس )ل عوإن إلمتعاقدينينطبق على إ فة متعاقد دبص( س نوإت 25، وذلك با 

ذإ كانت هذه إل قدمية فعلية، ، ونلحظ ج ن إ20 121-29حسب  إلمرسوم إلرئاسي رقم  لنص لم يحدد ما إ 

يقاف مؤقت للعلقة إلوظيفية بسبب إلا حالة على الاستيدإع  ج و ج نه تحتسب س نوإت إلخدمة ولو تخللها إ 

ج و الانتدإب مثل، فكان من إل حسن لو تم ضبط إلصياغة على إلوله إلذي يزي  إلغموض ج و تضارب 

 إلتفسيرإت.

 

                                                           
نشاء مؤسسة، إلجريدة إلرسمية للجمهورية ، إلمحدد لشروط 6261مارس  25إلمؤرخ في  71-61إلمرسوم إلتنفيذي 18-  وكيفيات إس تفادة إلموظفين من عطلة لا 

 .6261مارس  76، إلمؤرخة في 75إلجزإئرية، إلعدد 

 نفسه.، إلمصدر 26إلمادة 19 - 

، إلمتعلق كيفيات توظيف الاعوإن إلمتعاقدين وحقوقهم ووإجباتهم وإلعناصر إلمشكلة لروإتبهم وإلقوإعد 6229سبتمبر  67إلمؤرخ في  121-29إلمرسوم إلرئاسي رقم  20-

 .6229سبتمبر  12في ، إلمؤرخة 27إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد  إلمتعلقة بتس ييرهم وكذإ إلنظام إلتأ ديبي عليهم،
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 بالا دإرة إلمس تخدمة بالالتزإم بقوإعد إلمنافسة إلنزيهة وعدم إلا ضرإر إلتعهدثالثا: 

دإرته بمثابة ضمانة قانونية وج خلقية  يعد تعهد إلموظف بالالتزإم بقوإعد إلمنافسة إلنزيهة وعدم إلا ضرإر با 

نشاء مؤسسة وإلمحافظة على مقتضيات إلحياد وإلنزإهة في إل ظيفة و لضمان إلتوإزن بين ممارسة إلحق في إ 

إلعمومية، ومقتضى هذإ الالتزإم تعهد إلموظف بعدم إس تغلل صفته ج و نفوذه ج و إلمعلومات إلتي بحوزته 

لى  بحكم وظيفته، بغرض تحقيق إمتيازإت غير مشروعة ج و إلتأ ثير في قوإعد إلمنافسة إلحرة، ويهدف ج يضا إ 

ع هذإ إلشرط ا نجد ج ن إلشركات تضغالبا م، و ديينتكريس إلمساوإة وإلشفافية بين إلمتعاملين الاقتصا

فشاء إلعام  ل سرإر إلعم  وإس تغلله لها وخاصة عملء صاحب إلعم  إلقديم حيث ج ن  لضمان عدم إ 

 .21هناك مهن تتميز بطابع إلسرية لما لها من إ ضرإر بصاحب إلعم 

 إلفرع إلثاني: إلشروط إلشكلية لاس تفادة إلموظف من عطلة لا نشاء مؤسسة 

مجموعة من إلضوإبط إلا جرإئية إلتي يجب على إلموظف إلرإغب  71-61رقم  تنفيذيإل حدد إلمرسوم 

طار إلقانون  إلتقيد بها الاس تفادة من عطلة لا نشاء مؤسسة  21-22إلمتمم لل مر  66-66وذلك في إ 

 إلمتضمن إلقانون إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومية وتتثم  هذإ إلضوإبط فيمايلي:

 س تفادة من إلعطلةج ولا: تقديم طلب لل

ومي نه على كل موظف عمفا   إلمذكور ج عله إلتنفيذي إلفقرة إل ولى من إلمرسوم 5إلمادة طبقا لنص 

دإرة إلمس تخدمة مقاب  وص  إس تلمتقديم  عطلة إنشاء مؤسسةمن  رإغب في الاس تفادة لى إلا   طلب إ 

 إلفقرة إلثانية من وقد نصت ، كما22( ج شهر على إل ق  من تاريخ الاس تفادة من إلعطلة1قب  ثلثة )

ب  إلموظف إلعمومي طلب إلعطلة  على وجوب تضمن إلمادة نفسها لعطلة وطبيعة تاريخ بدإية إإلمقدم من قِّ

نشائها لى إ  نشاط إلمؤسسة إلمقرر إ  دإرية إلل لزإمية إرفاق إلطلب، بالا ضافة إ  زمة إلتي تثبت بالوثائق إلا 

نشاء إلمؤ ظف بأ ن إلمو  جرإءإت إ  سة وكذإ إرفاقه للتعهد إلمتعلق بالالتزإم بقوإعد إلمناف  سسةقد باشر إ 

دإرة إلمس تخدمة إلفقرة إلثالثة من إلمرسوم  6طبقا لما هو منصوص عليه في إلمادة  إلنزيهة وعدم الاضرإر بالا 

 .23إلتنفيذي نفسه

 

                                                           
 629بغدإدي ليندة، إلمرجع إلسابق، ص 21-

 ، مصدر سابق.71-61، إلمرسوم إلتنفيذي رقم  25/7إلمادة  22-

 ، إلمصدر نفسه.25/6إلمادة  23-
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  ثانيا: وجوب رد إلا دإرة على إلطلب

نج علهإلتنفيذي من إلمرسوم  224إلمادة  نص حسب ما إلرد بقبول إلطلب ه، فا   على إلا دإرة إلمعنية إ 

ما  وتبليغه في ج ل  لا يتعدى شهرإ وإحدإ إبتدإء من تاريخ تقديم طلبه من الاس تفادة من إلعطلة، وإ 

دإرة تأ جي  إلموإفقة عل ، كما ويمكنبالرفض إلمعل  بعد ج خذ رج ي إللجنة إلمتساوية إل عضاء لى طلبه لمدة ل 

 .ر( ج شه1لا تتجاوز ثلثة )

دإري إ لى إلسلطة إلرئاس ية في حالة رفض طلب إلموظف  ثالثا: تقديم تظلَّ إ 

من إلمرسوم إلتنفيذي نفسه، نجد ج ن إلمشرع قد منح ضمانة للموظف إلذي تم رفض  9مادةبالرجوع لل

طلبه في الاس تفادة من عطلة إنشاء مؤسسة، وتتمص  هذه إلضمانة في حقه في إلطعن ج و ما يسمى 

في ج ل  لك وذ إلجهة مصدرة قرإر إلرفض لدى تظلَّبالتظلَّ إلا دإري، ذلك ج نه يمكن للموظف تقديم 

 إلتظلَّ في ج ل  إلبث في هة إلمعنية( يوما من تاريخ تبليغه بقرإر إلرفض، ويجب على إلج 75خمسة عشر )

يدإع إلتظلَّ 75  .  25يوم من تاريخ إ 

نشاء مؤسسةثار إلقانونية إلمطلب إلثاني: إلآ    إلمترتبة على ممارسة إلحق في عطلة لا 

نشاء مؤسسة، كما  ه إلقانون رقم يشكلر حق إلموظف في الاس تفادة من عطلة من ج ل  إ   66-66ج قرر

آلية قانونية تس تهدف تحقيق إلتوإزن بين متطلبات إلمرفق إلعام وطموحات إلموظف  ممارسة نشاط في ج

غير ج ن منح هذه إلعطلة لا يقتصر ج ثره على مجرد الانقطاع إلمؤقت عن إلعم ، ب   ،إقتصادي ج و مهني

إلحقوق ج و  إء من حيثسو  إلقانوني للموظفلتي تمسر إلمركز تترتب عنه جملة من إلآثار إلقانونية إ

فترة  منوحة للموظف خللوتبرز ج همية درإسة هذه إلآثار في تحديد نطاق إلضمانًت إلم ، الالتزإمات

لى ، إلعطلة لى ما قد ينشأ  عنها من نتائج عند إنتهاء إلعطلة، كالعودة إ  ضافة إ  وكذإ إلقيود إلمفروضة عليه، إ 

نشاء مؤسسة يعدر خ ،دإريةلمنصب ج و تغيير إلوضعية إلا  إ طوة ومن ثمر، فا ن تحلي  إلآثار إلقانونية لعطلة إ 

 .ج ساس ية لفهم إلا طار إلنظامي إلذي يحكم هذه إلوضعية إلخاصة
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 لعم لقة إعإلفرع الاول: إلتعليق إلمؤقت ل

نشاء مؤسسة إلتعليق إلمؤقت للعلقة إلوظيفية بينه  بين و يترتب على إس تفادة إلموظف من إلعطلة لا 

-66 رقم من إلقانون إلفقرة إل ولى 1مكرر  622 إلمادة الادإرة إلمس تخدمة، وهو إل ثر إلذي نصت عليه

آثارها موقف ومعلق ومجمد مؤقتا لوجود إلعارض  علقة إلعم ، حيث تبقى 66 قائمة، ولكن سريان ج

لحق منن إج هذإ إلذلك كان يس تحسن إدر  ،إلقانوني إلمتمث  في الاحالة على إلعطلة لا نشاء مؤسسة

إلوضعيات إلقانونية إل ساس ية للموظف ل نه يشترك مع وضعية الاحالة على الاستيدإع في إلتعليق 

لعم " بارة: "علقة إ، كما يلحظ من خلل نص إلمادة إس تعمال ع  علقة إلعم والايقاف إلمؤقت لآثار 

حيث وظيفية إلعلقة إللف كليا عن إل خيرة تخت علقة إلموظف بالا دإرة، في حين ج ن هذه نللتعبير ع

ة إلموظف في وضعية قانونية ج ساس ية لائحية وتنظيمية يحكمها إلقانون إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومي يكون

وإلنصوص إلتنظيمية إلمطبقة له، في حين يولد إلعام  في وضعية تعاقدية ويخضع ل حكام قانون إلعم  

 .26"رة بعبارة "إلرإبطة ج و إلعلقة إلوظيفية، لذلك نقترح إستبدإل هذه إلعبا77-77

قوقه توقيف رإتب إلموظف، وكذإ فقدإن إلموظف لحعلقة إلعم  ليترتب على إلتعليق إلمؤقت كما 

حيث  ،في إل قدمية وفي إلترقية في إلدرلات وفي إلرتبة، وكذإ في إلتقاعد طيلة مدة الاحالة على إلعطلة

ة للترقية س تحقاق إلتقاعد، ولا في إل قدمية إلمطلوبلالا تحتسب مدة إلعطلة في إل قدمية إلعامة للموظف 

اء ، فاذإ كان حرمان إلموظف إلمس تفيد من إلعطلة لا نشمؤدإةفي إلدرلة ج و إلرتبة، كونها فترة عم  غير 

إلتي تنص على إرتباط  21-22من إل مر  16 إلمادةمؤسسة من إلرإتب ج ثر منطقي ويتوإفق مع نص 

إلرإتب بوجوب ج دإء إلخدمة، فان إلبعض ينادي بحساب مدة الاحالة على إلعطلة لا نشاء مؤسسة في 

إلت قائمة ولم ماز  علقة إلعم إلتقاعد بالنس بة للموظف إلذي يفش  في تجس يد مشروعه، خاصة وج ن 

في إلدرلة وإلرتبة،  إلمكتس بة ووضعه إلقانونيتنتهيي نهائيا، وتجدر الاشارة إلى ج ن إلموظف يحتفظ بحقوقه 

 . 27وكذإ إل قدمية

 إلفرع إلثاني: إنهاء الاس تفادة من إلعطلة

نشاء مؤسسةيترتب على إس تفادة إلموظ اح إلموظف إل ولى نج ،فرضيتان ف من إلعطلة إلخاصة با 

آثار، مع ما يترتب عنها معلقة إلعم  نهاء إ  لى إ  إل مر إلذي يؤدي  ، وهوفي تجس يد مشروع مؤسس ته ن ج

                                                           
نشاء مؤسسة من خلل إلقانون رقم إلنظام إلقانوني لحق إلموظف في ذبيح عادل، "  26- ونصه إلتنظيمي"، مجلة الاس تاذ إلباحث للدإرسات إلقانونية  66-66عطلة لا 

 .176، ص6266، ديسمبر 26، إلعدد27وإلس ياس ية، إلمجلد 

 176ص إلمرجع نفسه،  27-
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في حين تتمث  إلفرضية إلثانية في فش  إلموظف في تجس يد مؤسس ته ج و إس تغلله لمدة إلعطلة ل غرإض 

ية نهاء إلعطلة وإدماج إلموظف في رتبته الاصل إ  لى إ  إنشاء إلمؤسسة، إل مر إلذي يؤدي ج خرى بعيدة عن 

 ليه تاليا.، وهذإ ما سنتطرق إ  في كلتا إلحالتين

 لا: إس تغلل إلعطلة ل غرإض ج خرىج و

نشاء مؤسسة حق خاص مقيد بتوفر شروط خاصة بالموظف اص ولسبب خ ،بما ج ن إلعطلة لا 

ضوع ، وحتى لا يختلط مو فو إلموظج  رة إدصر لا يجوز إلخروج عنه من قب  إلا  ومحدد على سبي  إلح

ة، لى مصالح الادإر وحفاظا عهذه إلعطلة مع إحدى حالات إلوضعيات إلقانونية إل ساس ية إل خرى، 

دإرة من إلتحقق من إلتزإم إلموظف بالهدف من إلعطلة، عن طريق إلقيام بالتحقيقات مكن إلمنظم إلا  

دإرية إللزمة بالتنس يق مع إلهيئات وإلمؤسسات إلمؤهلة، فاذإ ثبت لها بعد إلتحقيق ج ن إلموظف لم يقم إلا  

نشاء مؤسسة وخصص مدة إلعطلة ل غرإض ج خرى كا لقيام بدرإسات علمية ج و رحلة علجية ج و با 

اء دإرة، لاز لها في هذه إلحالة إنهبح جآخر غير ذلك إلمصرح به لدى إلا  س ياحية ج و إلممارسة نشاط مر

لالتحاق ف بالزإم إلموظ، مع إ  إلعطلة بموجب قرإر بعد ج خذ رج ي إللجنة الادإرية متساوية إل عضاء إلمختصة

لا ج ن إلمرسوم إ  ي إرتكبه إلموظف في هذه إلحالة،  من إلخطأ  إلجس يم إلذ، وعلى إلرغمإلفوري بمنصب عمله

مة في إنهاء دإرة إلمس تخدصوص، مكتفيا بحق إلا  لم ينص على ج ي جزإء تأ ديبي بهذإ إلخ 71-61إلتنفيذي 

إس تعمالها لكلمة "يمكن"، إلتي تفيد  61-71من إلمرسوم إلتنفيذي  72إلعطلة، كما يؤخذ على نص إلمادة 

 .28وإز والاختيار، في حين كان عليه إس تعمال عبارة "يتعين" ج و "يجب" إلتي تفيد الالزإم وإلوجوبإلج

 عادة إدماج إلموظف إ  ؤسسة و ثانيا: فش  مشروع إنشاء إلم

( وإحدة 7) بس نةيترتب عن فش  تجس يد إلموظف لمشروعه خلل مدة إلعطلة إل صلية وإلمقدرة 

ر، إنهاء عطلة إنشاء ( ج شه2إلمقدرة بس تة )و مدة إلتمديد الاس تثنائية  قضاءنإبعد  دون تمديدها، ج و

زإئري، وفي ن إلمشرع إلجة لم تتحقق، غير ج  مؤسسة، باعتبار ج ن إلغاية إلتي مُنِّحت من ج للها هذه إل خير 

عادة إدماله في رتب  طار ضمان إس تقرإر إلمسار إلمهني للموظف، خول لهذإ إل خير إلحق في طلب إ  ه تإ 

                                                           
 175، صإلمرجع نفسه -28



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6262إلس نة:  12إلمجلد:  7إلعدد:  

 

54 
 

عادة الادماج في ج ل  ج قصاه شهر وإحد قب  إنقضاء مدة إلعطلةإل ص  وذلك  29لية، شريطة تقديم طلب إ 

 .30تفاديا ل ي إنقطاع في علقته إلوظيفية بالا دإرة

نها  ويتم ذلك في حالتين ء علقة إلعم إلفرع إلثالث: إ 

على إنتهاء  66-66من إلقانون  5مكرر  622في حالة نجاح مشروع إلمؤسسة نصت إلمادة  ولا:ج  

دإرة، إلرإبطة إلوظيفية  إلحالة  ويفهم من نص إلمادة ج ن إلرإبطة إلوظيفية تنتهيي في هذهبين إلموظف وإلا 

جرإء إلا شعار من طرف إلموظف، حيث يكون من حق إلموظف إل  لى إ  سك تم بقوة إلقانون دون إلحالة إ 

نهاء  دإرة إلمس تخدمة سلطة إجباره على الالتحاق بمنصب عمله، لعدم إمكانية ولا تملك إلا   علقة إلعم با 

شعار ، ورغم ذلك لا يولد ما يمنع من إام إل لير وإلمقاول في نفس إلوقتإلجمع بين صفة إلموظف إلع

تكييف إلطلب  إلوظيفية بينهما ويمكنإلموظف لا دإرته وإخطارها بنجاح مشروعه ورغبته في إنهاء إلرإبطة 

في هذه إلحالة بأ نه إس تقالة، لاس يما في ظ  سكوت إلنصين إلتشريعي وإلتنظيمي على إلنص على هذه 

 . 31إلمسأ لة

يدإع يترتب عن عدم ثانيا: لقانونية طلب إعادة إدماله في رتبته إل صلية وفقا للآلال إ قيام إلموظف با 

وإلمادة  66-66من ق  5مكرر  622عليه إلمادتان  إنتهاء إلعطلة وفقا لما نصت( قب  27وإلمقدرة بشهر )

بعية شطب إسمه من قائمة مس تخدمي وبالت  علقة إلعم إنهاء  ،71-61 رقم من إلمرسوم إلتنفيذي 7

بب إهمال ظف بس يتضمن عزل إلمو  إر ج و مقرر من إلهيئة إلمس تخدمةدإرته، ويتم إلشطب بموجب قر إ  

لى خطورة إجرإء إلعزل بسبب إهمال إلمنصب إلناتج عن عدم قيام إلموظف بتقديم إ  لنظر إلمنصب ، وبا

( على إل ق  من إنتهاء عطلته ، وكذإ إمكانية سهو ونس يان 7طلب إعادة الادماج في ج ل  شهر وإحد )

ح تر لال إلقانونية، ج و وجود ظروف قاهرة تمنعه من ذلك، نقلتقديم طلب إعادة الادماج في إلآ  إلموظف

تخدمة دإرة إلمس  بالنص على ضرورة توجيه إلا   66-66 إلقانونمن  25مكرر  622 إلمادةتعدي  نص 

آ تنبيها ج و تذكيرإ للموظف ب دمة قب  لال إنتهاء إلعطلة وبيان تاريخ الالتحاق بمنصب عمله بالا دإرة إلمس تخأ

 لى إلموظف بعد نهاية إلعطلة وإعطائه ج ل  قصيرإ  من إنتهاء عطلته ج و توجيه إعذإر شهر على إل ق  

                                                           
، إلمتضمن إلقانون إل ساسي إلعام للوظيفة إلعمومية، إلجريدة 21-22، إلمتمم لل مر رقم 6266ديسمبر  71إلمؤرخ في ، 66-66، إلقانون رقم 2/7مكرر 622إلمادة  29- 

 .6266ديسمبر  77، إلمؤرخة في 15إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد 

 ، إلمصدر نفسه.5مكرر 622إلمادة  - 30
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لللتحاق تحت طائلة إلعزل بسبب إهمال إلمنصب حتى يكون إلموظف على بينة من ج مره ويتحم  بعد 

 .32ذلك مسؤوليته

 خاتمـــــــــــــــــــــة

نشاء  يتضح في ختام هذه إلدرإسة ج ن تكريس حق إلموظف في الاس تفادة من عطلة من ج ل  إ 

ه إلمشررع نحو تحقيق توإزن دقيق  66-66ة في ظ  إلقانون رقم مؤسس يمث  خطوة تشريعية تعكس تولر

ن لم يك فهذإ إلحق ،ق إلموظف في إلمبادرة والاستثماربين متطلبات إلمرفق إلعام وح آلية ، ن مطلقًاوإ  يعُد ج

لى تشجيع روح إلمقاولة دون إلا خلل بمبدج  إس تم وقد ج حاط ، وميةدمة إلعمرإرية إلخقانونية حديثة تهدف إ 

دإرة ج و  قإلمشررع هذإ إلح لى وس يلة لل ضرإر بالا  له إ  بجملة من إلضوإبط وإلشروط إلتي تضمن عدم تحور

قرإر لىلا ضافة إ  باإلتحاي  على الالتزإمات إلوظيفية،  وهذإ ، ب عن منحهتتر  قانونيةإلثار إلآ  مجموعة من إ 

ن فعالية هذإ إلحق لا ت ني، ساره إلمهإلا دإرية للموظف ج و لم  سوإء بالنس بة للوضعية توقف فقط وعليه، فا 

لموظف بحدوده ووعي إ على إلنصوص إلقانونية إلمؤطرة له، ب  تمتد إ لى حسن تطبيقه من قب  إلا دإرة

 عكما ج ن نجاح هذه إلآلية يظ  رهيناً بمدى قدرتها على تحقيق إلغاية إلمزدولة إلتي إبتغاها إلمشرر ، وإلتزإماته

ن عطلة ومن ثم، ف ،ون الانضباط إلوظيفي من جهة ج خرىدعم إلتنمية الاقتصادية من جهة، وص في ا 

مكانية إلجمع بين إلوظيفة إلعمومية وروح إلمبادرة نشاء مؤسسة تعُد تجس يدًإ لفلسفة قانونية حديثة تؤمن با   إ 

طار قانوني منظم ومتوإزن. وإلمقاولاتية  منن إ 

 هم إلنتائجج  

 لفكرة حق إلموظف في عطلة لا نشاء مؤسسة من بين إلآليات إلتي تشجعزإئري إلمشرع إلج تبني -

 وإلمقاولاتية؛ لولوج إلى عالم الاستثمارإلموظف ل

إقرإر إلمشرع حق إلموظف في عطلة في إنشاء مؤسسة يعد تحويل في فكرة إلولاء إلوظيفي لاس يما  -

 ؛ نظام إلوظيفة إلعمومية إلمغلقةفي

نشاء مؤسسة حرص من  - إقرإر ضوإبط قانونية صارمة لاس تفادة إلموظف إلعمومي في عطلة لا 

 ؛ادرة والاستثمارلموظفين على إلمبإلمشرع على إلموإزنة بين متطلبات سيرورة إلمرفق إلعمومي وتشجيع إ
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هر إنقضاء ش  الادماج قب  إلعمومي لا عادة إلموظفطلب من  تقديم ضرورةحرص إلمشرع على  -

 ن تاريخ إلعطلة. م

 قترإحاتالا

نشاء مؤسسة  وفي ضوء ما ج سفرت عنه هذه إلدرإسة من نتائج، يبرز ج ن نظام إلعطلة من ج ل  إ 

لى إلتوفيق بين متطلبات إلوظيفة إلعمومية وتوجهات  حدى إلآليات إلقانونية إلمس تحدثة إلرإمية إ  يشكل إ 

دى إس تكمال غير ج ن فعالية هذإ إلنظام تظ  رهينة بمإلدولة نحو تشجيع الاستثمار وترقية روح إلمقاولاتية. 

طاره إلتشريعي وإلتنظيمي وتطوير إلآليات إلكفيلة بضمان حسن تطبيقه وتحقيق إل هدإف إلمرجوة منه.  إ 

ومن هذإ إلمنطلق، يبدو من إلمناسب تعزيز إلمنظومة إلقانونية إلمنظمة لهذه إلعطلة من خلل إس تحدإث 

آليات ج كثر فعالية للم  تفيد تابعة وإلتقييم، بما يسمح بالتحقق من لدية إلمشروع ومدى إلتزإم إلموظف إلمس  ج

بالغرض إلذي منحت من ج لله إلعطلة، مع إلحفاظ في إلوقت ذإته على إلضمانًت إلمرتبطة باس تمرإرية 

لتي من إإلمرفق إلعام وإحترإم إلوإجبات إلوظيفية. وعليه، يمكن إقترإح مجموعة من إلتدإبير وإلا صلحات 

شأ نها إلا سهام في تطوير هذإ إلنظام إلقانوني وتعزيز دوره في تحقيق إل هدإف الاقتصادية وإلتنموية إلتي 

 :إس تهدفها إلمشرع، وذلك على إلنحو إلآتي

نشاء مؤسسة من خلل تمديدها ج و جعلها متغيرة بحسب  - عادة إلنظر في إلمدة إلقانونية لعطلة إ  إ 

قتصادي إلمعني، بدل الاقتصار على مدة س نة وإحدة قابلة للتمديد بس تة طبيعة إلمشروع وإلقطاع الا

لى مرحلة الاس تغلل، كما  ج شهر. فبعض إل نشطة الاقتصادية لا تتطلب سوى بضعة ج شهر للنتقال إ 

آلال ج طول  لى ج هو إلحال بالنس بة لمؤسسات إلخدمات ج و الاستشارإت، في حين تحتاج مشاريع ج خرى إ 

إلتأ سيس، خاصة في إلقطاعات إلصناعية وإلتكنولوجية والابتكارية إلتي تس تلزم لاس تكمال مرحلة 

عدإد إلبنية إلتحتية إللزمة  إلحصول على ترإخيص متعددة، وتأ مين إلتموي ، وإقتناء إلتجهيزإت، وإ 

للنشاط. فعلى سبي  إلمثال، قد يتمكن موظف من إ طلق مؤسسة إستشارية ج و رقمية خلل فترة 

نشاء وحدة صناعية لتحوي  إلموإد إلغذإئية ج و مؤسسة نًش ئة وليزة، بينما لى إ   يحتاج موظف جآخر يسعى إ 

لى مدة تتجاوز إلمدة إلقانونية إلحالية قب  بلوغ مرحلة الاس تغلل إلفعلي. لذلك،  في إلمجال إلتكنولوجي إ 

أ نه ج ن يعزز من شفا ن إعتماد مدة ج كثر مرونة ترإعي خصوصية إلمشاريع وطبيعة إل نشطة الاقتصادية 

فرص نجاح إلمؤسسات إلمنشأ ة من قب  إلموظفين إلعموميين ويحقق بصورة ج فض  إل هدإف الاقتصادية 

قرإر هذإ إلحق  .وإلتنموية إلتي إس تهدفها إلمشرع من إ 
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ساسي إلعام للوظيفة إلمتضمن إلقانون إل   21-22مر من إل   672رة تعدي  إحكام إلمادة ضرو -

نهاء إلعلقة إلوظ إ  سسة كحالة من إلحالات إلتي تؤدي عطلة من إل  إنشاء مؤ إلعمومية وإدرإج   يفية.لى إ 

ل  إنشاء مؤسسة منن إلوضعيات إلقانونية للموظف، لرفع إلتنافي ج  درإج إلحق في إلعطلة من إ   -

 إلحاص  بين مفهوم إلعطلة وبين متطلبات لا نشاء مؤسسة.

دإرية دورية على إلموظف إلم  - نشاء مؤسسة للتأ كد من إس تغللهتكريس رقابة إ   س تفيد من عطلة إ 

لزإمه بتقديم تقارير دورية حول مدى تقدم م للعطلة في إلغرض إلذي  نحت من ج لله، وذلك من خلل إ 

 مشروعه.

شعار إلا دإرة بكل تطور جوهري  - آلية قانونية للتصريح إلدوري تفرض على إلموظف إ  إس تحدإث ج

عة ة إلعطلة، خاصة ما يتعلق ببدء إلنشاط إلفعلي ج و تغيير طبييطرج  على مشروع إلمؤسسة خلل فتر 

نجازه.  إلمشروع ج و إلتوقف عن إ 

دإرية دورية ج و فجائية عند وجود مؤشرإت لدية تدل على  - جرإء تحقيقات إ  منح إلا دإرة سلطة إ 

 لها.عدم إس تغلل إلعطلة في إلغرض إلمخصص 

غرإض في حالة ثبوت إس تغلل إلموظف للعطلة ل   تدعيم إلنظام إلقانوني بجزإءإت تأ ديبية خاصة -

نهاء  نشاء إلمؤسسة ج و تقديمه بيانًت غير صيحة للحصول على إلعطلة، وعدم الاكتفاء با  ج خرى غير إ 

لى منصبه، بما ينسجم مع مقتضيات حماية إلمرفق إلعام ومبدج  إلولاء إلوظيفي. عادته إ   إلعطلة وإ 

 قائمة إلمصادر وإلمرإجع

 إلمصادرج ولا: 

 . إلدساتير7

 12إلمؤرخ في  666-62، إلصادر بموجب إلمرسوم إلرئاسي 6262إلتعدي  إلدس توري لس نة  -

، إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، 6262إلمصادق عليه في إس تفتاء ج ول نوفمبر  ،6262ديسمبر 

 .6262ديسمبر  12، إلمؤرخة في 16إلعدد 
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 . إلقوإنين6

الاساسي إلعام للوظيفة  إلمتضمن إلقانون 6222جويلية  75إلمؤرخ في  ،21-22 رقم الامر  -

 .6222جويلية  72، إلمؤرخة في 62إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد  ،إلعمومية

، إلمتضمن إلقانون 21-22، إلمتمم لل مر رقم 6266ديسمبر  71، إلمؤرخ في 66-66إلقانون رقم  -

 77، إلمؤرخة في 15للوظيفة إلعمومية، إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد إل ساسي إلعام 

 .6266ديسمبر 

 ،إلقانون إل ساسي بالمقاول إلذإتي، إلمتضمن 6266ديسمبر  71إلمؤرخ  ،61-66إلقانون رقم  -

 .6266ديسمبر  77، إلمؤرخة في 15إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد 

 ،إلمتعلق بعلقات إلعم  77-72، إلمتمم للقانون 6266جويلية  62إلمؤرخ في  72-66 رقم انونإلق -

 .6266جويلية  62، إلمؤرخة في 67إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد 

 . إلمرإس يم إلرئاس ية وإلتنفيذية1

، إلمتعلق كيفيات توظيف الاعوإن 6229سبتمبر  67إلمؤرخ في  ،29-121إلمرسوم إلرئاسي رقم  -

 إلمتعاقدين وحقوقهم ووإجباتهم وإلعناصر إلمشكلة لروإتبهم وإلقوإعد إلمتعلقة بتس ييرهم وكذإ إلنظام إلتأ ديبي

 .6229سبتمبر  12، إلمؤرخة في 27إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد عليهم، 

إلمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح  6262سبتمبر  75إلمؤرخ في  ،656-62ذي رقم إلمرسوم إلتنفي -

لجريدة إلرسمية إتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ، و علمة مؤسسة نًش ئة ومشروع مبتكر وحاضنة ج عمال

 .6262سبتمبر  67، إلمؤرخة في 55للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد 

يحدد شروط وكيفيات إس تفادة  6266إكتوبر  77رخ في إلمؤ  ،156-66 رقم إلمرسوم إلتنفيذي -

ية للجمهورية إلجريدة إلرسم إلعام  من إلحق في عطلة إو إللجوء إلى إلعم  بتوقيت جزئي لا نشاء مؤسسة، 

 .6266ج كتوبر  77، إلمؤرخة في 27إلجزإئرية، إلعدد 

فيات إس تفادة يحدد شروط وكي  6261مارس  25إلمؤرخ في  ،71-61 رقم إلمرسوم إلتنفيذي -

 76، إلمؤرخة في 75 إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد ،إلموظفين من عطلة لا نشاء مؤسسة

 .6261مارس 
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 ثانيا: إلمرإجع

 . إلمقالات إلعلمية7

فلسفة إلعطلة الاس تثنائية للموظف لا نشاء مؤسسة في ضوء معايير  .خلي غشام قيرود سهام،    -

، 27عددإل، 66، جماعة باتنة، إلمجلد مجلة إلعلوم الاجتماعية والانسانية .إلجودة في صناعة إلقانون

 .6261جوإن

درإسة تحليلية لحق إلموظف في عطلة لا نشاء مؤسسة في إلقانون الاساسي إلعام  .بغدإدي ليندة   -

كاديمية للبحث إلقانوني .يفة إلعمومية إلجزإئريةللوظ   .6265، ديسمبر 26 عددإل، 72إلمجلد  ،إلمجلة إل 

ونصه  66-66إلنظام إلقانوني لحق إلموظف في عطلة لا نشاء مؤسسة كم خلل إلقانون  .ذبيح عادل -

 .6266، ديسمبر 26 ، إلعدد27، إلمجلد مجلة الاس تاذ إلباحث للدإرسات إلقانونية وإلس ياس ية .إلتنظيمي
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